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                              سورة النور

سورة النور : الآية 3 

قال تعالى : [image: image1.png]
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المراد بالنكاح في الآية العقد . 

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " وقد ادَّعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله : [image: image22.png]
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(
) ، وزعموا أن البغيَّ من الْمُحصنات ، وتلك الآيات حجة عليهم ؛ فإن أقلَّ ما في الإحصان العفّة ... 

وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوطء ، والمعنى : أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة والزانية لا يطؤها إلا زان أو مشرك ، وهذا أبلغ في الحجة عليهم فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان ، وكذلك من وطئها زان ، فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا ، حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه ، وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه . 
والمقصود قوله : [image: image25.png]
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 فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة وأن ذلك حرام على المؤمنين ، وليس هذا لمجرد كونه فاجراً بل لخصوص كونه زانياً ، وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانياً ، كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانية ، هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا ، وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك . 
ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب ، وذلك بأن يوافق اشتراطه الإحصان ، والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها ، بل يأتيها هو وغيره ، كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطئها ، كما تشترك الزناة في وطء المرأة الواحدة ، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه " (
) . 

وقال – رحمه الله – بعد أن قرر أن الزانية لا تحل حتى تتوب : " والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً ، أما التأويل : فقالوا : المراد بالنكاح الوطء ، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمُّل . 
أما أولاً : فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا ، فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط . 
وثانيها : أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي  في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النُّزول خارجاً من اللفظ . 
الثالث : أن قول القائل : الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان ; كقوله : الآكل لا يأكل إلا مأكولاً والمأكول لا يأكله إلا آكل ، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج ; وهذا كلام يُنَزَّه عنه كلام الله . 
الرابع : أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانياً . 
الخامس : أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة ، وتحريمه أشهر من أن تنَزل هذه الآية بتحريمه . 
السادس : قال : [image: image34.png]
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 فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان ، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 
السابع : أنه قد قال قبل ذلك : [image: image42.png]
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(
) فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد . وأما النسخ فقال سعيد بن 
المسيِّب وطائفة : نسخها قوله : [image: image52.png]
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(
) ... وقول من قال : هي منسوخة بقوله : [image: image57.png]
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 في غاية الضعف ; فإن كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريماً عارضاً : مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ; ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ، ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية . 

ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاً أو مؤقتاً ; وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة ; وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب ... " . 

ثم قال : " فإن قيل : ما معنى قوله : [image: image62.png]
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 ؟ قيل : المتزوج بها إن كان مسلماً فهو زان ، وإن لم يكن مسلماً فهو كافر . فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان ; وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا . يقول : فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون ، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة ؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك ، وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية ; فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك ; بل لا تكون الزوجة إلا محصنة " (
) . 

الدراسة : 

سبب نزول الآية استئذانُ بعض الصحابة رضي الله عنهم رسولَ الله ( في نكاح نساء 


معروفات بالزِّنى من أهل الشرك ، فأنزل الله تحريمَهنَّ على المؤمنين في هذه الآية ، وقد وَرَدَ هذا عن جمع من السلف منهم : عبدالله بن عمرو ، وابن عباس  ، وابن المسيِّب ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح(
) ، والقاسم بن أبي بزَّة(
) ، وسعيد بن جبير ، والشعبي(
) (
) . 

وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال خمسة : 

القول الأول : أن المراد بالنكاح في الآية عقد الزواج(
) ، وأن هذه الآية نزلت في قوم من فقراء المسلمين همُّوا بأن يتزوجوا بغايا كنَّ بالمدينة ليعنَّهم بما يأخذنه من الأجرة(
) ، ومعنى الآية على هذا : الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، لأنهن كذلك ، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين ، أو مشرك مثلها ، فحرَّم الله نكاحَهنَّ بهذه الآية(
) . 

ويدلُّ لهذا القول سبب النُّزول ؛ فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال عند هذه الآية : " كُنَّ نساءً معلوماتٍ فكان الرجلُ من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك " (
) . 

وعن عمرو بن شعيب(
) عن أبيه عن جده أن مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال عناقُ ، وكانت صديقته ، قال : "جئت إلى النبي ( فقلت : يا رسول الله : أنْكح عناقَ ؟ قال : فسكت عنِّي ، فنـزلت : [image: image70.png]
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 فدعاني فقرأها عليَّ ، وقال : لا تنكحها " (
). 

وضَعَّف القولَ بأنها نزلت في أناس مخصوصين ابنُ القيم مبيناً أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
) . 

وضعَّف القولَ بأن المراد بالنكاح في الآية العقد جماعةٌ من المفسرين ؛ لأن الله تعالى ذكر فيها المشرك والمشركة ، وقد أجمع العلماء على أن الزاني المسلم لا يحلُّ له نكاح المشركة ، لقوله تعالى : [image: image79.png]


 [image: image80.png]-



 [image: image81.png]


 [image: image82.png]


 [image: image83.png]\
\a DA



 [image: image84.png]


 [image: image85.png]


(
) ، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك ، لقوله تعالى : [image: image86.png]
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 ، فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال ، فدلَّ ذلك على أن المراد بالنكاح في الآية الوطء وليس العقد(
) . 

وقد اختار القول بأن المراد بالنكاح العقد شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم ، ووجَّه الآية بقوله : " وجهها – والله أعلم – أن المتزوج أُمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أُبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة ، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه ، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به ، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله ، أو لا يلتزمه ، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانياً ، فظهر معنى قوله : [image: image93.png]
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 وتبين غاية البيان ، وكذلك حكم المرأة ، وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ، ومقتضى العقل ... " (
) وفيه تكلّف . 

القول الثاني : أن المراد بالنكاح في الآية الوطء ، والمعنى : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -(
) وسعيد بن جبير ، وعكرمة(
) ، ومجاهد ، وابن زيد(
) (
) . 

قال يزيد بن هارون(
) : " إن جامعها وهو مستحلٌّ فهو مشرك ، وإن جامعها وهو مُحَرِّمٌ فهو زان " (
) .

قال ابن كثير : " هذا خبر من الله – تعالى – بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة ، أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك 
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 أي : عاص بزناه ، أو مشرك لا يعتقد بتحريمه " (
) .

وقال أبوحيان : " والظاهر أنه خبر قُصد به تشنيع الزنا وأمره ، فالمعنى : أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين ، أو أخس منها وهي المشركة ، والنكاح بمعنى الجماع " (
) . 

ورجّح هذا القول ابن جرير ، وقال : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عُني بالنكاح في هذا الموضع الوطء ، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات ؛ وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان ، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يُعنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة , وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنى أو بمشركة تسْتحِلِّهُ " (
) . 

وترجيحه بسبب النُّزول لا يوافق عليه ؛ فإن سبب النُّزول صريح في الدلالة على القول الأول . 

واختار بأن المراد به الوطء ابن جزي(
) ، وابن كثير كما تقدم ، وأبو حيان(
) ، والشنقيطي(
) . 

وقد ضعّف هذا القول الزجاج ؛ لأن النكاح لم يطلق في القرآن إلا على التزويج ، ولو كان المراد به الوطء لما كان في الكلام فائدة ، لأن القائل إذا قال : الزانية لا تزني إلا بزان ، والزاني لا يزني إلا بزانية ؛ لم يكن في كلامه فائدة إلا على جهة التغليظ في الأمر(
) . 

وتعقّبه ابن عطية بأنه ورد إطلاق النكاح على الوطء في القرآن ، كما في قوله تعالى : [image: image109.png]
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(
) ، وقد بينه النبي ( بأنه الوطء(
) . 

 وضعّف هذا القول شيخ الإسلام من وجوه تقدم ذكرها . 

القول الثالث : أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : [image: image115.png]
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(
) ، حيث أحلَّ الله تعالى في هذه الآية نكاح كل مسلمة ، وإنكاح كل مسلم(
) . 

قال ابن المسيِّب : " نَسَخَتْها التي بعدها [image: image120.png]
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 " ، وقال : " إنهن من أيامى المسلمين " (
) . 

واختاره الإمام الشافعي ، وقال بعد أن أورد هذا الأثر : " فوجدنا الدلالة عن رسول الله ( لم نعلمه حرَّم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ، ولا زان ، ولا حرَّم واحداً منهما على زوجه . . ." (
) . واختاره أيضاً النحاس(
) . 

وضعَّف هذا القولَ جمع من المفسرين ، منهم ابن العربي ، وبيّن أنه تخصيص لعام وبيان لمجمل وليس بنسخ(
) ، وابن عطية ، حيث ضعَّفه بذكر الإشراك(
) ، وابن القيم ، وبين أنه لا تعارض بين الآيتين(
) . 

فالآية محكمة ؛ لأنها على القول بأن المراد بالنكاح الوطء لا تعارض بين الآيتين ، فهذه الآية في الوطء وتلك [image: image125.png]
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 في العقد ، وعلى تفسير النكاح هنا بالعقد تكون هذه الآية مخصصة لتلك(
) ، وقد مضى القول بأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذّر الجمع ، مع قيام الدليل على ذلك . 

القول الرابع : أن المراد بالآية : أن الزاني المَحْدودَ والزانية المحدودة لا يتزوجان إلا بأمثالهما ، واستدلوا بحديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " (
) ، وبه قال الحسن(
) . 

قال النحاس : " هذا الحديث يجوز أن يكون منسوخاً كما نسخت الآية في قول سعيد بن المسيب " (
) .

وضعّف هذا القول ، وهذا الحديث جمع من المفسرين منهم ابن العربي ، حيث قال : " وهذا معنى لا يصح نظراً ، كما لم يثبت نقلاً ..." (
) . 

وقال ابن عطية : " وهذا حديث لا يصح ، وقول فيه نظر ، وإدخال المشرك في الآية يردُّه ، وألفاظ الآية تأباه ، وإن قدَّرت المشركة بالكتابية ، فلا حيلة في لفظ المشرك " (
) . 

القول الخامس : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب ، والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا(
) ، ورجحه الشوكاني(
) . 

ويناقش بالمنع ، بل الزاني لا يرغب في الزانية ، ويخشى من خيانتها(
) . 

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة كما ترى ، وأمّا القولان الأوليان فهما قويان ، لكنْ يرد على كل واحد منهما اعتراض ظاهر كما مرَّ ، ولذلك لم يترجح لي واحد منهما ، والله أعلم .

(�) سورة النور : الآية 3 . 


(�) سورة النساء : الآية 24 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/317 - 319 ، وله – رحمه الله – كلام طويل في تقرير هذا المعنى 317 - 328 ، بيِّن فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية حتى تتوب .


(�) سورة النور : الآية 2 . 


(�) سورة النور : الآية 32 . 


(�) مجموع الفتاوى 32/113 – 117 ، وله كلام طويل في تقرير هذا المعنى 113 – 126 . 


(�) هو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم القرشي مولاهم ، المكي ، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال ، مات سنة أربع عشرة ومائة ، وقيل إنه تغير بآخره . انظر : تقريب التهذيب 1/674 ، شذرات الذهب 1/147 . 


(�) القاسم بن أبي بزّة نافع المكي ، مولى بني مخزوم ، القارئ ، ثقة ، مات سنة خمس عشرة ومائة ، وقيل قبلها . انظر : التاريخ الكبير 7/167 ، وتقريب التهذيب 2/18 . 


(�) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، أبو عمرو ، حافظة من الحفاظ ، ولد سنة 19هـ ، وتوفي سنة 103هـ بالكوفة . انظر : تاريخ بغداد 12/227 ترجمة (6680) ، وتهذيب التهذيب 5/65 . 


(�) أخرجها عنهم ابن جرير 17/149 – 157 [ ط التركي ] وغيره ، انظر : الدر المنثور 5/38 – 40 . 


(�) واختلف العلماء في جواز نكاح العفيف الزانيةَ ، ونكاح العفيفة الزاني ، فأجازه الجمهور ، ومنعه آخرون إلا بعد التوبة ، انظر : الأم للشافعي 5/18 وما بعدها ، والمغني 9/561 – 564 ، وتفسير القرطبي 12/113 ، وكلام شيخ الإسلام في الموضع السابق ، وزاد المعاد 5/114 ، وأضواء البيان 6/72 - 82 .


(�) ونسبه الزجاج لأكثر أهل التفسير ، انظر : معاني القرآن وإعرابه 4/29 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 17/149 [ ط التركي ] . 


(�) أخرجه ابن جرير 17/150 [ ط التركي ] ، والحاكم 2/396 وصححه ووافقه الذهبي . 


(�) هو أبو إبراهيم ، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي ، من رجال الحديث ، كان يسكن مكة ، وتوفي بالطائف سنة 118هـ . انظر : تهذيب التهذيب 8/48 ، والتقريب ص423 . 


(�) أخرجه أبو داود 2/542 ح2051 ، كتاب النكاح ، باب قوله تعالى : � � � � � � � وهذا لفظه ، والترمذي 5/307 ح3177 ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة النور ، والنسائي 6/66 ح3228 ، كتاب النكاح ، باب تزويج الزانية ، وابن جرير 17/151 ط التركي ، وابن أبي حاتم كما في الدر 5/39 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/386 . 


(�) إغاثة اللهفان 1/72 . 


(�) سورة البقرة : الآية 221 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 17/160 ط التركي ، وابن عطية 11/267 ، والشنقيطي 6/72 . 


(�) إغاثة اللهفان 1/73 . 


(�) أخرجه عبدالرزاق 2/51 ، وابن جرير 17/157 - 159 ط التركي ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/539 ، وعزاه في الدر 5/39 أيضاً لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 3/273 .


(�) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني ، أبو عبد الله ، مولى ابن عباس ، تابعي ، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي ، أخرج له البخاري في الصحيح ، توفي سنة 105هـ . انظر : ميزان الاعتدال 3/93 ، وتهذيب التهذيب 7/263 . 


(�) هو أبو الشعثاء ، جابر بن زيد الأزدي ثم الجَوْفي البصري ، مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، توفي سنة ثلاث وتسعين ، وقيل : ثلاث ومائة . انظر : التاريخ الكبير 2/204 ، وتقريب التهذيب ص136 . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 17/157 – 159 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 5/39 . 


(�) هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي ، أبو خالد ، من حفاظ الحديث الثقات ، ولد بواسط سن 118هـ ، وتوفي بها سنة 206هـ . انظر : تاريخ بغداد 14/337 ترجمة رقم (7661) ، وتهذيب التهذيب 11/366 .


(�) ذكره عنه البغوي في تفسيره 3/322 .


(�) تفسيره 3/273 .


(�) تفسيره 6/395 باختصار ، وانظر : الألوسي 18/84 . 


(�) تفسيره 17/160 [ ط التركي ] ، وانظر : الكشاف 3/61 . 


(�) تفسيره 2/82 . 


(�) تفسيره 6/395 . 


(�) تفسيره أضواء البيان 6/76 . 


(�) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4/3029 ، وبمثله قال الزمخشري 3/61 ، وابن القيم في إغاثة اللهفان 1/72 . 


(�) سورة البقرة : الآية 230 . 


(�) تفسيره 11/267 . 


(�) سورة النور : الآية 32 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 17/159 ط التركي ، والأيامى : جمع أيِّم ، وهو من لا زوج له من الرجال والنساء ، يوصف به الذكر والأنثى . انظر : المرجع السابق 17/274 . 


(�) أخرجه الشافعي في الأم 5/18 ، وعبد الرزاق 2/15 ، وابن جرير 17/159 – 160 ط التركي من خمس طرق ، وابن أبي حاتم كما في الدر 5/41 ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/538 ، وغيرهم ، انظر : الدر 5/41 . 


(�) الأم 5/12 ، وانظر : ص 148 . 


(�) انظر : الناسخ والمنسوخ له 2/537 ، 543 ، وإعراب القرآن 3/128 ، ومعاني القرآن 4/499 ، وقيل إنها منسوخة بالإجماع ، وهو ضعيف . انظر : تفسير الرازي 23/152 . 


(�) انظر : الناسخ والمنسوخ له 2/311 ، وأحكام القرآن 3/1331 . 


(�) تفسيره 11/299 . 


(�) إغاثة اللهفان 1/72 . 


(�) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/443 ح2 ، والنسخ في القرآن الكريم 2/797 . 


(�) أخرجه أبو داود 2/543 ح2052 ، كتاب النكاح ، باب قوله الله تعالى : � � � � � � � ، والحاكم 2/193 ، وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي 7/156 ، وعزاه في الدر 5/40 لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن عدي ، وابن مردويه ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/386 .


(�) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/540 . 


(�) الناسخ والمنسوخ 2/542 . 


(�) أحكام القرآن 2/542 . 


(�) تفسيره 11/269 . 


(�) انظر : تفسير الرازي 23/151 ، والشوكاني 4/8 ، والألوسي 18/84 . 


(�) تفسيره 4/8 . 


(�) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 3/1331 . 
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